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إعداد / كمارا سالوم محمد ،

دكتور فى العلوم السياسية
نحن مدعون هنا إلى التفكير حول إسهامات برلمانات الدول الحديثة فى مبادرات إرساء السلم والاستقرار والوئام الاجتماعي والتزامها بلعب دور أكثر نشاطا فى عملية الترقية فى الميادين الاجتماعية والانمائية .

وكمدخل للموضوع ، يجدر بنا التذكير بالمهام الأساسية التى من خلالها يساهم البرلمان فى استئصال العوائق الاجتماعية وترقية الحقوق ، متسائلين فى نفس الوقت عن حقيقة الدولة الحديثة فى عصر العولمة ، ثم نتناول بعد ذلك مسألة مساهمة هذه السلطة فى السهر على تماسك الأمة لكي تحقق الرفاهية  والازدهار .

وطبقا لمبداء فصل السلطات قصد إرساء ديمقراطية حقيقية ، يتولى البرلمان مايلى : 

· المهام الأساسية المتمثلة فى المصادقة على النصوص وإدخال التعديلات عليها وكذا مراقبة عمل السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب (ولايدخل هذا الجانب ضمن مبحثنا الحالي ) . 

· حماية الديمقراطية بضمان استقرار التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وبالاسهام فى تسوية النزاعات والأزمات .
· يجسد البرلمان القيم الدمقراطية من خلال تشكيلته وإجراءاته وطريقة إدارته للشؤون العمومية .
· لايفتأ البرلمان يساهم في تهدئة الأوضاع الإجتماعية ويسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الحديثة التي هي ـ كما يعرفها " مكس ويبير " تكتل للهيمنة له طابع مؤسسي , يسعي ضمن حيز ترابي معين , إلي احتكار العنف المشروع كوسيلة للسيطرة , قد جمعت لهذا الغرض وسائل التسيير المادي في أيدي القادة ".
وهكذا يكاد تاريخ الدولة الحديثة ينحصر في عملية انتزاع السلطة من جهة وتركيزها من جهة أخري . ولذا فالدولة الحديثة تقلب بنية المجتمع بهدف حكمه واخضاع كل فرد منه لمنطقة جديدة فى السلوك والانصياع .

واذاكان " شارل تيلي " يحصر الأنشطة الرئيسية للدولة فى إقامة الدولة وشن الحرب وحماية الدولة وتحصيل الموارد المالية ، فإن البرلمان بدوره يساهم فى إقامة الدولة عن طريق قدرته على إرساء قواعد السلم والوئام الضروري لكيان الأمة أي لمجموع الأفراد الذين يسكنون نفس القطر وتجمعهم وحدة المشاعر والميول والذكريات والحاجات .

1. – دعم الشعور بالانتماء الوطني : 

وتسعى الدول الحديثة ، التى هي هيئات سياسية ذات طابع مؤسسي ، ليس فقط لاحتكار العنف المشروع ولكن أيضا تولي تكوين الاهوية الوطنية التى تدعم التمثيل الوطني .

ولهذا الغرض يتعين على برلمانات البلدان الحديثة ، ضمن مساهمتها فى بناء مجتمع تعددي يجعل من التنوع ميزة تساعد على الازدهار ، أن ترسخ فكرة المواطنة وتضفي عليها أبعادا أربعة لتكون آليات حقيقية للوعي الوطني : 

1- البعد السياسي : 


يتمثل البعد السياسي ، حسب تنظر آرسطو فى كتابه " السياسات " ، فى المشاركة فى السلطة التداولية فى إطار ديمقراطية تعتمد للتمثيل ، ولهذه الطريقة وسعيا إلى تخفيف التأزمات ، يجب على البرلمانات أن تهذب الشعوب على اكتساب روح المواطنة لتشارك فى حقيقة السلطة بمعنى أن تشارك فى اتخاذ القرارات الحقيقية .


ويمر الإسهام فى تسوية النزاعات بنشر البرلمانات لثقافة المواطنة التى هي تكوين الإنسان المواطن ، وهي بذلك تستجيب لثلاث غايات أساسية :

التهذيب حول حقوق الإنسان ، وروح المواطنة عن طريق اكتساب المبادئ والقيم التى ترتكز عليها الديمقراطية وتنظم الجمهورية ومعرفة المؤسسات والقوانين واستيعاب قواعد الحياة الاجتماعية والسياسية والتهذيب حول فكرة المسؤوليات الفردية الجماعية .


ويتعلق الأمر بتحلي البرلمان بروح المواطنة الراسخة التى تجعل المواطن يراقب ذاته محدثا إعادة انتشار للهوات الاجتماعية بين المنحى العمومي والمنحى الخاص .

فوضعية المواطن تعنى إذن انبثاق تكوين سياسي واجتماعي ، تستطيع البرلمانات وحدها أن توفره .مثبتة للمواطنين أن إضفاء صبغة الدولة والوطن على الفضاء وعلى العقول يمكن الجمع بينهما ، فهذه التشريعات تمارس التذهيب على علاقة ديمقراطية بالسلطة وتدرب على الخضوع  والامتثال وعلى مزاولة الحكم  بصفة ديمقراطية .

وسيقود بناء الدولة الحديثة المدعومة من طرف البرلمانات سعيا للتعايش السلمي والتوزيع العادل للثروات إلى بروز " الانسان المتحضر " ولكن أيضا المواطن الصالح الذى يعرف كيف يخضع للحكم وكيف يمارسه مع التحكم فى ميوله وعواطفه.


يجب أن تساهم المشاركة فى الانتخابات أيضا فى ترسيخ الشعور الوطني ، فالفعل الانتخابي ، مع أنه حادثة يوم ، يقوم على أخلاقيات المسؤولية الوطنية التي تقود المواطنـــين فى النهاية إلى التخفيف من حدة مواقفهم ، فهو يترجم قدرة البرلمانات على حشد الأفراد حول فكرة مدنية واحدة على فضاء وطني موحد .

2. البعد القانوني : 

يعني هذا البعد جملة الحقوق والواجبات التى تربط بصفة متبادلة بين الدولة والمواطنين ، فالمواطن فى الدولة الحديثة يمتثل لقوانين بلده مقابل تمتعه بجملة من الحقوق المحددة ، وأنواع الحماية التي تمنحها الدولة لمواطنيها تندرج ضمن القانون المدني وقانون الشغل الذي يصادق عليه البرلمان والعنصر المركزي فى البناء الوطني هو عملية تقنين حقوق وواجبات الجميع .

يجب على البرلمانات فى إطار مهمتها للنهوض بعالم خاضع للقواعد والمعايير ، أن تبرز كون احترام القوانين ، وإن تعارض مع المصالح الذاتية ، لا يقتصر على جانب إحباط فقط ، وإنما هو أيضا مصدر للانسجام . " يجب أن ننزل القانون إلى الأرض ونجعل الناس يدركون أنه اتفاق بيننا هنا والآن ، لكي نتمكن من العيش فى ظروف أفضل ، يجب أن نستبدل القانون المتعالي بالقانون الذي يربطنا عن قرب ويضمن اجتماعنا عن طريق فضيلة الالتزام والوفاق المتبادل "وحسب قول أريك ابريريات ، "وحتى وإن كان العقاب تهذيبا " .

فالبرلمانات هي عوامل الترقية : من خلال ما تسمح به من انتماءات سياسية ، وولاءات تعزز حرية كل فرد ، ويدل مفهوم الدولة الحديثة علي استحضار الامتثال والموافقة والمقاومة أحيانا وتحديد الهوية غالبا .

3- البعد العاطفي:
إن لحمة الدول هي هذا الشكل من الاحتياج والتضامن الذي يخلق الشعور بالانتماء ويمنح الرغبة في العيش معا . والبرلمانات مدعوة إلي تنمية الشعور السياسي الوطني للدولة باعتبارها مؤسسـة ترقية والهوية الوطنية كأداة ربط أفقي بين مواطنين أحرار ومتساوين في الحقوق .

وهكذا تخلق نسيجا من العلاقات فيه يجد الفرد هامشا للاختيار ويحد في نفس الوقت من حريته .

إن تطوير الروح السياسية الوطنية وإقامة سياج من " وطنية " الهويات المنفتحة بمافيه الكفاية , يسمح للأفراد بأن يتحرروا من قبضة مواطنهم الخصوصية والخصوصيات الإجتماعية .

ويعني هذا بالنسبة للبرلمانات أن تعمل علي إقلاع الاقليات عن التفكير في هويتها الانفصالية ليحل محلها شعور بالولاء الوطنى الذي يحمل المواطن على استيعاب وتمثل انماط المراقبة الذاتية والانضباط .

وتتمثل مهام البرلمان فى تغيير العقليات لتعويد الأفراد على وضع الحياة ضمن المجموعة التى تتطلب التحكم فى السلوك العنيف والمشاعر الخارجية ، ويغير رؤيتهم بصفة جذرية وكذا شعورهم وسلوكهم السياسي .

ويمتاز إسهام البرلمانات فى محواالفوارق بنزع الصبغة السياسية عن الهويات الثقافية ، وكذا الانتماءات البائدة كتلك القائمة على رابطة الدم والحرف،ة والطبقة ما دامت هذه تنافس الهوية الوطنية .

4 - البعدالأخلاقي:
فى سعيها إلى استكمال عملية الدمقرطة لإكساب الكل ثقافة سياسية حقيقية ، يجب على برلمانات الدول الحديثة أن تبرز هذا البعد الذي يحث المواطنين على التحلي ببعد النظر وسعة الأفق ليدرجوا اهتماماتهم ضمن الحيز الزماني والمكاني . 
إن عملية تهذيب الأخلاق قصد التعايش فى مستوى أفضل تفرض على البرلمانات مساعدة الشعوب فى نبذ العواطف التلقائية بامتثال قواعد انضباطية ذاتية . ويعلمنا : كانت " و" افرويد " أن المعايير ليست جبلية لدى الفرد ولكنه يكتسبها من بيئته الاجتماعية . ويجب على البرلمانات فى مواجهتها للنزاعات والأزمات أن تتحلى بمستوى من الأخلاق لاشائبة فيه . ويجب على البرلمانات أن تعين المواطنين على تجاوز ما يعرف بالاخلاق " قبل الاتفاقية " التى يؤدي الفرد بموجبها واجبه بفعل الخوف وتبعا لمصالحه الذاتية .

ويتعين على البرلمانات فى مواكتبها للمواطنين أن تركز على مايلي : 

- " الأخلاق الاتفاقية " القائمة على القانون والنظام والوقاية من الفوضى وهكذا يحدد كافة الأطراد توجهاتهم تبعا لما يوجد من علاقات بين مجموعة الأشخاص وتلتقي الواجبات فى هذه الحالة مع واجبات المجتمع . ولهــــذا الغرض يحدد البرلمان ضمن مهمته التهذيبية هدفا ملموسا هو تزويد المواطنين بالقواعد اللازمة للعيش ضمن المجموعة ، ويعني هذا تدريب الآخرين على السلوك المتحضر ضمن احترام الحقوق والحريات الخاصة بكافة أفراد المجتمع .

- " الأخلاق ما بعد الاتفاقية " وهي تلك المقصودة فى العقد الاجتماعي وحقوق الإنسان والمبادئ  الأخلاقية العالمية  والقانون  المعتمد  بصفة ديمقراطية .

ويعنى هذا  بالنسبة  لبرلماناتنا  تلقين  القاعدة  الكانتية " تصرف كما لوكان مغزى فعلك يجـــب أن يتخــذ قانونا شاملا للطبيعة " .

من أجل وضع حد للنزاعات ودعم عملية المصالحة ، يلزم المشرعين أن ينظموا على الدوام ملتقيات يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني باعتبارهم نقاط اتصال حقيقية بفئات الشعب . ويكون هدف ما يعرض عليهم من اقتراحات وتوصيات هو مساعدتهم على تجاوز المصالح الأنانية والآراء الذاتية لبلوغ المصلحة العامة والفائدة المشتركة ويمكن أن نذكر على سبيل المثال ملتقى فلا نسيا باسبانيا المنعقد يومي 20و21 فبراير 2004 ، تحت عنوان " النزاعات " الوقائية و التسوية والمصالحة " وهو الملتقى الذي رعاه الاتحاد البرلماني الدولي وقارن فيه  البرلمانيون  مختلف تجاربهم  وتم إثراؤها  بآراء الخبراء .
ثانيا :    منهجية عمل محايدة : 

تمتاز الدول الحديثة بالتنوع الاجتماعي والسياسي الذى يؤدى إلي انماط مختلفة من المعتقدات والآراء وطرق العيش . وهذه النظرة إلي العالم وتقبله وتغييره لايمكن قبولها إلابالتراضي ولايمكن اتخاذ قراراتها إلا بالطريقه الديمقراطية .

ومن أجل معالجة النزاعات والأزمات من أي نوع كانت يجب علي هذه البرلمانات أن تستجيب لشروط التمثيل والشفافية والمحاسبة والانفتاح .

1.  التمثيل والشفافية : 
لكي تكون الدولة فضاء عمل ينبذ نزاعات القيم التى يجتازها المجتمع ، يجب على البرلمانات أن تسعى لإقامة مجتمع اتصال يضمن الترابط بين الوحدة السياسية والوحدة الوطنية . 

وهكذا يتعين على البرلمانات رفض مايلى : 

· تسرب المصالح الخاصة إلى المجال العمومى وتسييس الوظائف السامية فى الوظيفة العمومية .
· ضعف الجانب المؤسسي لكي لايؤدي الانتماء الأصلى إلى " سيادة العنصر الشخصي على العنصر المؤسسي فى ممارسة السلطة ." فتسوية النزاعات ومختلف الأزمات تستلزم أن تتميز السلطة عن الشخص الطبيعي الذي يتقلدها 
· تجزيئى الفضاء الذي يترتب عليه تعدد علاقات الإنسان بالإنسان ، وتكتلات الهيمنة .
إن شرط البحث عن الاجماع السياسي والمصالحة الوطنية هو وجود برلمان يمثل سياسيا تنوع مصالح وموافق السكان الذين انتخبوه حتى تقف البنيات التقليدية فى وجه عملية التحديث السياسي .

وتمر مكافحة هذه التصرفات المناقضة لفكرة الجمهورية بتغيير الحساسيات والسياسية منها على وجه الخصوص فى اتجاه " استبعاد ولو بطيئ للنشاط العاطفى من طرف النشاط الفكرى " .

وبمنحها مكانة الصدارة لبناء الفكر الوطني مرتبطا بعملية التحديث السياسي تعمل البرلمانات على انبثاق تعبئة اجتماعية تواكب فى ما بعد نمو الأسواق والصناعات والعمران ومحو الأمية .

ويتعين على البرلمانات إشراك الفاعلين السياسيين والمواطنين العاديين فى إيجاد المواطن المتخلص من نقاط الضعف . ولهذا الغرض يتعين عليهم تغيير الساحة الانتخابية كذا الناخبين أنفسهم .

فى جانب الساحة الانتخابية ، يتعين تطوير ما يلى : 

· توسيع نطاق الاقتراع العام .
· رفع مستوى التنافس الانتخابي. 
· توحيد العروض الانتخابية بتأميم الحياة السياسية ، (بروز أحزاب سياسية وطنية ) ، ويجب أن يركز نشاط تعزيز التمثيل الوطني هذا جهوده على تمويل الأحزاب السياسية لكي يتم احترام مبدإ تساوي الحظوظ بين المترشحين .
· إضفاء الصبغة الاختصاصية على النشاط الانتخابي بميلاد وتمهين الوظيفة السياسية .
· فى جانب الناخبين ، يجب أيضا تشجيع : 

· أكساء السلوك الانتخابي صبغة فردية عن طريق تغيير أشكال التأطير كالسر الانتخابي والخصوصية المدنية وفردية الرأي السياسي .

· إدانة العنف السياسي .
· إضفاء الصبغة المتحضرة على العادات السياسية .
ويجب التركيز فى هذا الصدد على الجوانب الآتية ، ضمن مراعاة الفروق وحماية الحقوق والحريات الأساسية التى يتعين تعزيزها : -
· حرية التعبير التى تسمح لكافة مكونات المجتمع بأن تسمع صوتها ، وتحتل حيزا من الفضاء العمومي وتساهم فى النقاش العام .

ومن المطلوب من البرلمانات أن تسعى لحماية حرية التعبير أي أن ترقى بها إلى مصاف الحقوق السامية ولكن تحت رقابة أخلاقيات وضوابط المهنة . ويعود إليهم الأمر فى " السهر على صيانة حقوق وسمعة الغير وضمان الأمن والنظام العامين " حسب ما ورد فى المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

إن البحث عن تحقيق الوئام الاجتماعي يتطلب من هؤلاء المشرعين تنظيم وسائل الإعلام حتى تولد تعددية حقيقية قادرة على الدفاع عن حقوق الجميع وبالأخص الأقليات .

· إن تمثيل النساء والأقليات إجراء خاص يرمي إلى إقامة المساواة بين الرجال والنساء حتى تلج هؤلاء الأخيرات إلى مراكز المسؤولية .
 ولئن كان الكل مجمع اليوم على قبول التماثل العددي بين الرجال والنساء كمعيار معتمد من كافة الأحزاب ، فإن من المفيد أيضا أن تتم دراسة ذلك علي الصعيد التشريعي .

إن مشاركة النساء في البرلمان التي أوصلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلي 30% سنة 1995 ليست سوي التماس لاسهام المنتخبين في القضاء علي الأزمات الاجتماعية المؤدية إلي تفشي الفقر والحرمان . وبإمكاننا القول إن البحث عن تلك المساواة لايعتبر " فعلا تمييزيا " حسب المادة 41 من اتفاقية استئصال انواع التمييز ضد النساء .

وضمن هذا النشاط تصبح مشاركة الاقليات من خلال ألسنتها وعقائدها أمرا ضروريا يرمي إلي تفادي الإقصاء الذي هو مصدر التهميش والفقر . ويبقي الشغل الشاغل هو بروز ثقافة مواطنية علي حساب الهويات الخصوصية الاجتماعية والثقافية التي تمثل بوتقات للأزمات والخلافات .

ولكي تبقي البرلمانات بعيدة عن تأثير وتمويل اللبويات , لابدلها من العمل علي إقامة حياة عمومية قوامها التصالح وتخصص مقاعد للفيئات الضعيفة أي لمن لامصادر لهم ولاوظائف. فهم يمنحون القوة للمركز السياسي ويساعدون علي قيام دولة قوية قادرة بمفردها على تخطي المقاومة الاقليمية والدينية ولاجتماعية والطائفية . 

· مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة في عمل البرلمان خاصة علي مستوي اللجان .
ب) الشفافية وسهولة الاتصال :
يجب أن يمكن عمل البرلمان الرامي إلي اصلاح العلاقات الاجتماعية , من تحقيق مايلي :-
- نحت علاقة جديدة من المعرفة الموضوعية للشأن السياسي بإعتبارها أكثر تأثـيراعلي تشكل الواقع والتركبية المنطقية للماضي والتحول العميق للعقليات و الممارسات .

- تبني موقف من السياسة الاجتماعية والاقتصادية يكون قادرا علي تسليط الضوء علي الجوانب الثابتة وكذا المتحولة .

ولكي لاتقتصر الغرف البرلمانية علي مجرد مراكز التسجيل في خدمة السلطة التنفيذية وعلي حساب المواطنين ، يجب عليها أن تسعى لفتح منافذ يلجأ إليها الناخبون للاعلان عن مضالبهم ، ولهذا الغرض يجب أن يفتح المنتخبون مكاتب فى دوائرهم تبقى مفتوحة لاستقبال العرائض ولاقتراحات .

ولاستكمال مهمة الاستماع هذه , يلزم البرلمانات أن تبحث عن مشاركة خبراء وفرق تضمن من خلالهم الدراسة المشروعة للنصوص ذات النفع العام وتحقق التقارب الاجتماعي داخل اللجان المختصة .

وهكذا يجب أن تسمح قيمة البحث عن الانصاف والاستقرار الاجتماعي , حينما دعت الحاجة لذلك , بانشاء لجان تحقيق أو تلك التي تكلف بالرقابة .

إن امكانية جعل البرلمانات منابر فردية يجب أن تمتاز بوضع مايلى :

· قنوات لإعلام الناخبين .

· فتح الإجراءات البرلمانية أمام الجمهور .
· العمل على نبذ القذف والاخلال بنظام الرلمان . 
خلاصـــــــة : 
إن كافة جوانب الحياة ضمن المجموعة بالاعتماد على نبذ النزاعات والأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى بإمكان البرلمانات السعي لضمانها ، تحمل فى ذاتها جملة تساؤلات جوهرية مرتبطة بالتهذيب من أجل زرع روح المواطنة (العلاقة بالقانون الخارجي وباتهذيب الاجتماعي ) ( العلاقة بالقانون الداخلي) .

ويتمثل اسهام برلماننا فى المساعدة على قيام علاقة بين الأفراد تتجاوز السلم التراتبي للعلاقات .

ويبدوالتهذيب التشاركي ضروريا بقدرما هو مستعجل ، فتسوية النزاعات والأزمات عن طريق التهذيب المواطني يعني إعداد مجتمع مؤلف من أشخاص مسؤولين جديرين بالاحترام ومحترمين متحدين رغم الفوارق المعيشية التى هي مصدر إثراء متبادل بينهم بحيث يعون أن حرية كل واحد منهم تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر . فعلى ذلك يتوفق بقاء مجتمعنا الديمقراطي لكي نضمن فى النهاية بقاء دولة قادرة على التمييز بين ماهو سياسي وما هو اجتماعي .

ويتعلق الأمر بالنسبة لبرلمانات الدول الحديثة بالسعي فى نفس الوقت لتشجيع حكم الفرد لذاته وانصياعه الطوعي لسلطة حكومة منتخبة بالاقتراع العام .
